الهيئة القومية للتأمين والمعاشات
           التنظيم والإدارة 
                ــــ
كتاب دوري رقم " 7 "  لسنة 1992 

بتاريخ 30/11/1991 أصدرت الهيئة الكتاب الدوري رقم " 26 " لسنة 1991 متضمنا أن الحد الأقصى للأجر المتغير الذي يخضع لخصم اشتراكات التأمين الاجتماعي هو " 4500 " جنيه سنويا فيما عدا المؤمن عليهم الذين تطبق بشأنهم أحكام المادة " 31 " من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم " 79 " لسنة 1975 الذين يشغلون منصب وزير ومن يعاملون معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش فيكون الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير " 9000 " جنيه سنويا .. على أن تدرج ببطاقة الأجور المتغيرة المبالغ التي تم صرفها فعلا طوال السنة وسددت عنها اشتراكات التأمين الاجتماعي مع عدم ترحيل أية مبالغ لسنوات سابقة أو لاحقة .

وحيث إنه تلاحظ للهيئة أن بعض الجهات تتوقف عن خصم الاشتراكات عندما يصل مجموع ما يتقاضاه المؤمن عليه من أجور إلى الحد الأقصى المشار إليه .

وتنظيما لهذه الحالات ... ترجو الهيئة القومية للتأمين والمعاشات مراعاة استمرار الجهات الإدارية في خصم وسداد اشتراكات التأمين الاجتماعي عن الأجور المتغيرة طوال السنة الميلادية بحيث تتم المحاسبة في نهاية السنة وفق النظام التالي :

1. تعد الجهة الإدارية في نهاية السنة الميلادية كشوف بكل حالة على حده تشمل اسم المؤمن عليه ورقمه التأميني ونوع الأجور المتغيرة التي تقاضاها أثناء السنة والاشتراكات التي تم خصمها وسدادها للهيئة ضمن شيكات سداد الاشتراكات الدورية .
2. يتولى السادة مفتشي الهيئة مراجعة هذه الكشوف على بطاقة الأجور المتغيرة والتحقق من صحة البيانات المدونة بها والتأكد من سلامة السداد الفعلي للهيئة واعتمادها والتصديق على قيام الوحدة باسترداد ما سدد بالزيادة بطريق المقاصة تنفيذا لكتاب دوري الهيئة رقم " 17 " لسنة 1990 الصادر بهذا الشأن .
3. ترفق هذه الكشوف بمستندات اشتراكات الوحدة الإدارية في الشهر الذي يتم فيه الخصم معتمدة من السيد المفتش المختص .
ويستثنى مما تقدم الحالات التي يكون من مقتضى طبيعتها حصول المؤمن عليهم على عناصر أجور متغيرة ملحقة بالمرتب الأساسي الشهري تصل في مجموعها شهريا إلى الحد الأقصى المشار إليه مقسوما على أثنى عشر .. بحيث يتوقف الخصم بالنسبة لباقي عناصر الأجور المتغيرة التي يتقاضاها المؤمن عليهم .. وذلك بشرط قيام هذه الجهات مقدما بالتقدم بمذكرات مستقلة ويتولى السيد مفتش الهيئة مراجعتها وإيضاح عناصر الأجور المتغيرة الثابتة قبل التوقف عن الخصم .


وترجو الهيئة تنفيذ هذا الكتاب الدوري بكل دقة ولن يعتد برد أي مبالغ بالمخالفة لهذه الأحكام .

تحريرا في 23/4/1992

 







 رئيس مجلس الإدارة









( ليلى محمد الو زيري )

